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رئيس الحكومة

كلمة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، 

 بمناسبة انعقاد الدورة الأولى 
لمجلس التوجيه الاستراتيجي 
لوكالة حساب تحدي الألفية - المغرب 
الجمعة 16 شتنبر 2016
بسم الله الرحمان الرحيم، 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدة رئسية الاتحاد العام لمقاولات المغرب
حضرات السيدات والسادة؛

يسعدني أن أترأس اليوم الدورة الأولى لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب. وتتميز هذه الدورة التأسيسية، التي تعطي انطلاقة أشغال هذه المؤسسة العمومية التي ستشرف على تفعيل البرنامج الثاني للتعاون (الميثاق الثاني) بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، بالمصادقة على النظام الداخلي لهذا المجلس ومنظام الوكالة والعقود التجارية ودليل المساطر الخاصة بصناديق الشراكة، وكذا بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بتنفيذ مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل".
وأود بهذه المناسبة أن أجدد الشكر لهيئة تحدي الألفية الأمريكية وللحكومة الأمريكية لما تقدمانه من دعم تنموي للمغرب. كما أغتنم هذه الفرصة للتنويه بالروابط التاريخية المتميزة التي تربط الشعبين المغربي والأمريكي، وبعزم البلدين الصديقين على ترسيخ وتمتين علاقات التعاون والشراكة التي تجمعهما، إذ يعد المغرب من الدول القلائل التي اختيرت للاستفادة مرة ثانية من برنامج للتعاون مع هيئة تحدي الألفية.
حضرات السيدات والسادة؛
يأتي إعطاء انطلاقة أشغال الوكالة كثمرة لعمل دؤوب امتد لأزيد من سنتين وكتتويج لمسلسل من المفاوضات مع هيئة تحدي الألفية، انطلق غداة الإعلان عن أهلية المغرب للاستفادة من برنامج ثاني للتعاون مع هذه الهيئة في أواخر سنة 2012.
ويشكل اختيار المغرب للاستفادة من هذا الدعم الأمريكي إقرارا بالإنجازات الهامة التي حققتها بلادنا في شتى الميادين، وخاصة فيما يتعلق بإرساء دعائم دولة الحق والقانون وتشجيع الحريات الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري؛ وهي معايير الأهلية المعتمدة من قبل هيئة تحدي الألفية التي تحرص، كل سنة، على التثبت من احترامها من طرف الدول المعنية. ولا شك أن هذا الاختيار وتجديده كل سنة يزكي، في حد ذاته، الخطوات الجبارة التي يخطوها المغرب بكل إصرار وحزم في المجالات الآنف ذكرها، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
حضرات السيدات والسادة؛
يتميز البرنامج الثاني للتعاون بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية بكونه يعالج إشكاليتين أساسيتين ويقدم في ذلك مقاربات وحلولا مبتكرة بما يضمن توفير شروط تنمية سريعة وعادلة وشاملة. 
فبعد دراسة مستفيضة لمعوقات النمو الاقتصادي بالمغرب وبعد مشاورات موسعة شملت كل القطاعات المعنية وكل المهتمين من إدارات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وهيئات المجتمع المدني وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والثنائية، خلصت الحكومة وهيئة تحدي الألفية إلى ضرورة تركيز تعاونهما على قطاعين أساسيين لا شك أن إصلاحهما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادي لبلادنا، ألا وهما قطاع التربية والتكوين، من جهة، وقطاع العقار، من جهة أخرى. 
وهكذا، وعلاوة على الغلاف المالي المحترم الذي رصد لبرنامج التعاون هذا والبالغ 450 مليون دولار، فإن أهمية المساهمة الأمريكية في إطار الميثاق الثاني تكمن كذلك في طبيعة المشاريع المهيكلة المبرمجة التي تهدف لمعالجة إشكاليات استعصى حلها إلى حدود الآن رغم الجهود التي بذلت في هذا السبيل، وكذا في المقاربة والآليات والنظم المتميزة المعتمدة في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع، القائمة أساسا على تحري النجاعة والمردودية الاقتصادية لاختيار المشاريع، والتتبع المحكم والتقييم المنتظم والمستقل لهذه المشاريع، وإشراك الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات على المستويين الوطني والمحلي، وقبل ذلك كله التحضير الدقيق من خلال اتخاذ الإجراءات القبلية اللازمة لتذليل الصعوبات العملية والتقنية والقانونية واستباق مخاطر الإنجاز المحتملة.
حضرات السيدات والسادة؛
ومما يبعث على الاطمئنان كذلك بشأن حسن مآل المشروعين الذين سيتم تمويلهما في إطار الميثاق الثاني، كون هذين المشروعين يندرجان أصلا ضمن المخططات الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في مختلف القطاعات المعنية ببرنامج التعاون. فمشروع التربية والتكوين، الذي ينقسم إلى شقين يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي وثانيهما بالتكوين المهني، يستجيب بشكل كبير لمضامين الخطب الملكية ذات الصلة وأهداف رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021.
ويتماشى مشروع إنتاجية العقار في شقه القروي مع روح الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة يومي 8 و9 دجنبر 2015 والتي شكلت خارطة طريق لإصلاح قطاع العقار بصفة عامة.
ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أتوجه مجددا بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على توجيهاته السامية القاضية بإعفاء ذوي الحقوق المستفيدين من عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري من تكاليف التحفيظ والتسجيل؛ وهي التوجيهات التي عملت الحكومة على تفعيلها بمصادقتها على مرسوم بهذا الشأن.
علاوة على ذلك، يتسق نشاط العقار القروي مع مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار الفلاحي والرفع من إنتاجيته وتطوير دور القطاع في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
كما يتقاطع مشروع إنتاجية العقار في شقه الصناعي مع مقتضيات مخطط التسريع الصناعي الرامي إلى تأهيل أو إنجاز مناطق صناعية تستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين.
إلى جانب ذلك، لا يسعني إلا أن أشير إلى أن مساهمة المملكة في تمويل المشاريع المبرمجة في إطار الميثاق الثاني والتي لا تقل عن 67,5 مليون دولار، أي ما يمثل 15% من مبلغ المساهمة الأمريكية، تؤكد أن الحكومة عاقدة العزم على توفير الشروط اللازمة لإنجاز هاته المشاريع وإنجاحها، وكذا على توطيد المنجزات التي سيتم تحقيقها والعمل على تثمينها، بما يضمن استدامتها وآثارها الإيجابية على الأطراف المستهدفة.

حضرات السيدات والسادة؛
لا بد في الأخير أن أتوجه بالشكر الجزيل لموظفي وخبراء ومسؤولي هيئة تحدي الألفية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط على المجهودات الجبارة التي بذلوها خلال مدة تحضير هذا البرنامج وعلى روح التعاون البناء والانفتاح والصراحة التي تحلوا بها خلال اشتغالهم مع نظرائهم المغاربة.
 ولا يفوتني كذلك أن أنوه بالعمل الجاد والدؤوب الذي قامت به كل الأطر المغربية من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا هيئات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص التي شاركت في إعداد هذا البرنامج. ولي اليقين أن كل الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية سوف تبذل قصارى جهودها من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحيز الزمني المحدد لذلك، بشكل يحقق الأهداف النبيلة المتوخاة من خلال إدراجها في برنامج التعاون مع هيئة تحدي الألفية. كما سوف تستلهم الدروس المتوخاة من المشاريع النموذجية التجربة لتعميم التجارب الناجحة على سائر ربوع الوطن وكذا إغناء تجربة الإدارة المغربية في هذه المجالات.
وإذ أؤكد على ضرورة ترصيد وتثمين المقاربات الفضلى المعتمدة وكذا النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الميثاق الأول، فإني أجدد التزام الحكومة بالسهر على توفير أفضل الشروط لتنفيذ برنامج التعاون الثاني لهيئة تحدي الألفية، متمنيا أن يكلل هذا البرنامج بالنجاح. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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